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ظهير شريفر قم 1.26.74 صاد رفي 5ر ب لولأا عي1448 )18أ غ سطس2026( 
026.26ا لقا�ضيب تغييرو تتميم  بتنفيذا لقانونا لتنظيمير قم 
فيا لمناصبا لعليـا  02.12ا لمتعلقب التعيـين  القانونا لتنظيمير قم 

تطبيقالأ حكاما لفصلين 49و 92 منا لدستـور.

 وحده،
ه

الحمد للّه

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه ؛

م.د   26/278 رقم  الدستورية  المحكمة  قرار  على  الاطلاع  وبعد 
صرحت  الذي   )2026 أغسطس   10(  1448 صفر  من   26 في  الصادر 

بمقتضاه :

القانون في   ،2 رقم  الملحق  من  )ج(  البند  في  ورد  ما  بأن   -  :  »أولا 
التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   ،026.26 رقم  التنظيمي 
 لأحكام الفصلين 

ً
رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً

العامين ضمن  القضائيين  إدراج  المحافظين  الدستور، من  49 و92 من 
الحكومة،  مجلس  في  بمرسوم  فيها  التعيين  يتم  التي  السامية،  المناصب 
التنظيمي  القانون  مواد  باقي  على  فصله  ويمكن  للدستور،  مخالف 
المعروض، ويجوز بالتالي، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 
التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون 
من  العامون«  القضائيون  »المحافظون  منصب  حذف  بعد  التنظيمي، 

لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي ؛

فيها  ليس  المعروض،  التنظيمي  القانون  أحكام  باقي  بأن   -  : ثانيا 
ما يخالف الدستور.«،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   026.26 رقم  التنظيمي  القانون 
تطبيقا  العليـا  المناصب  في  بالتعيـين  المتعلق  رقم 02.12  التنظيمي 
لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستـور، كما وافق عليه مجلس النواب 

ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 5 ربيع الأول 1448 )18 أغسطس 2026(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

 قانون تنظيمير قم 026.26
 يق�ضيب تغييرو تتميما لقانونا لتنظيمير قم 02.12

 المتعلقب التعيـين فيا لمناصبا لعليـا

تطبيقالأ حكاما لفصلين 49و 92 منا لدستـور

مادة فريدة

المرفقان   2 1 ورقم  الملحقان رقم  التالي،  النحو  يغير ويتمم، على 

العليا  المناصب  في  بالتعيين  المتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  بالقانون 

تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 2012(، 

كما وقع تغييره وتتميمه :

»الملحقر قم 1

»لائحةا لمؤسساتاو لمقاولاتا لعموميةا لاستراتيجية

»أ(ا لمؤسساتا لعموميةا لاستراتيجية :

........................................................«

........................................................«

» - الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ؛

» - الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.

»ب( ........................................................

)الباقي لا تغيير فيه.(

*  *  *

»الملحقر قم 2

 »لائحةب تتميما لمناصبا لعلياا لتي يتما لتد لوافي شأنها

»في مجلا سلحكومة

»أ(ا لمسؤولون عنا لمؤسساتا لعموميةا لتالية :

........................................................«

........................................................«

» - المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ؛

» - المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل ؛

نصوص عامة



عدد 7536 -   7 ربيع الأو  7 ر 7  )2)سطغ)02 أ 20))الجريدة الرسمية � 5384

» - مؤسسة الحسن الثاني ......................... للصحة ؛

........................................................«

........................................................«

»ب( ...............................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه(.

ظهير شريفر قم 1.26.75 صاد رفي 5ر ب لولأا عي1448 )18أ غ سطس2026( 

بتنفيذا لقانونر قم 66.23ا لمتعلقب تنظيم مهنةا لمحاماة

 وحده،
ه

الحمد للّه

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

)الفقرة  و 132  و 50   42 الفصول  سيما  ولا  الدستور  على  بناء 

الثالثة( منه ؛

م.د   26/277 رقم  الدستورية  المحكمة  قرار  على  الاطلاع  وبعد 

صرحت  الذي   )2026 أغسطس   10(  1448 صفر  من   26 في  الصادر 

بمقتضاه : »بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون 

»رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها«،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

عليه  وافق  كما  المحاماة،  مهنة  بتنظيم  المتعلق   66.23 رقم  القانون 

مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 5 ربيع الأول 1448 )18 أغسطس 2026(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قانونر قم 66.23

يتعلقب تنظيم مهنةا لمحاماة

القسم الأول

مهنةا لمحاماة

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة الأولى

المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون 
التي  الصلة  ذات  الدولية  والاتفاقيات  لتطبيقه،  المتخذة  والنصوص 

صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

العادلة  المحاكمة  وضمان  العدالة  تحقيق  في  المحاماة  تساهم 
والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة 

القضاء.

المادة 2

مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة 
المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام 
مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد 

بلائحة التمرين لديها.

المادة 3

يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى 
محاكم الاستئناف.

المادة 4

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة 
والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه 

الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

الباب الثاني
الولوج إلىا لمهنةو حالاتا لتنافي

الفرع الأول

شروطا لولوج إلىا لمهنة

المادة 5

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :

1 - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية 
في  المحاماة  مهنة  بممارسة  الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية 

الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ؛


